
من أجل بدلات لإيجار السكن وأسعار 
للطاقة في متناول الجميع

تتراجع أعداد المساكن الاجتماعية وترتفع بدلات أجور السكن فتتنامى 
أعداد المواطنين الذين يرمى بهم في العراء، وتتضاءل كميات المساكن 

الملائمة لأصحاب المداخيل الدنيا والوسطى ايضاً وخاصة في المدن 
ومناطق التجمعات السكانية الكثيفة ، وكل ذلك نتيجة لفشل سياسة 

الحكومة الاتحادية في هذا المضمار وعلى مدى زمني طويل. لذلك نحن 
بحاجة ماسة لبرنامج بناء وتشييد المساكن الشعبية لأن قانون تجميد 

مستوى بدلات ايجار السكن قد تحول بدوره إلى نكتة سمجة. نحن بحاجة 
إلى قانون فعال في هذا المجال وعلى نطاق البلد كله، يوقف خصخصة 

المساكن الاجتماعية الشعبية التابعة للملكية العامة. 
وينطبق الشأن نفسه على اسعار استهلاك الطاقة. نحن نعمل من أجل 
إقرار لائحة أسعار تساعد أصحاب الدخل المحدود. وبالاضافة لذلك 

كله نرى من الأهمية بمكان أن نحقق تحولاً في خدمات الطاقة يحافظ 
على البيئة وذلك بالتوقف عن إنتاجها عبر الذرة أو المصادر الإحفورية 
لصالح إنتاج الطاقة المتجددة في إطار الملكية العامة للبلديات والإدارات 

المحلية والمناطقية للمواطنات والمواطنين. كما أنه من الأهمية بمكان 
بذل كافة الجهود لخفض مستويات استهلاك الطاقة وترشيده.   

التعليم الجيد حق للجميع
يعمق نظام التعليم السائد التمايزات الاجتماعية السائدة بدلاً من أن يساعد 

على تجاوزها والإسهام في تحقيق المساواة. 
إن حزب »اليسار« يريد أن يتساوى الأطفال كافة في فرص التعليم 
المتاحة، وهو الأمر الذي لا يكفله نظام التعليم السائد حتى الآن. فما 

زال منشأ الطفل والإمكانات المادية والمستوى التعليمي لوالديه وعائلته         
يلعب دوراً كبيراً في تحديد مسار مستقبله. ونحن في حزب »اليسار« 
نريد تجاوز نظام التصنيف والتوزيع المبكر الذي يعززه نظام التعليم 
الحالي وذلك لصالح نظام تعليم اجتماعي يبدأ بضمان المكان في دور 

الحضانة لكل طفل ويوفر الدراسة المشتركة لأطول فترة وكذلك التعليم 
المهني وصولاً للدراسة الجامعية المجانية. يجب أن تكون المساواة 

في الشراكة هي أساس نظام التعليم الحديث وذلك بديلاً لنظام التفرقة 
والتمايز الاجتماعي.   

مع التضامن ومجتمع لا يعرف الانغلاق
لجأت، في السنوات الأخيرة  مجاميع غفيرة من الناس إلى ألمانيا. 

وارتفعت التساؤلات حول امكاناتنا  لاستيعابهم كلهم؟ وهل هناك ما يكفي 
لذلك من المساكن ومواقع العمل في هذه الظروف الراهنة، حيث تتولد 

عن الزيادة المضطردة في بدلات إيجار السكن والنقص في مواقع العمل 
والتشغيل معضلات كبيرة للكثير من المواطنين؟

نحن نقول: إن هذه التساؤلات محقة. إلا أن أسباب هذه الهموم إنما 
تكمن في السياسة التي ومنذ عقود من الزمن تزيد الأغنياء غنىً وثروة، 
وتقلص الشرائح الوسطى أكثر فأكثر، وينتشر الفقر في البلاد إلى مدى 
أوسع فتتمزق أواصر الرعاية الاجتماعية. لذلك نقول: أن تكون إنساناً 

إنما يتجلى في مساعدتك لإنسان في حالة العوز والحاجة. ونحن لن 
نغض الطرف عن العنصرية وعن معاداة الأجانب. إن »اليسار« يقف 

وبحزم ضد التعبئة اليمينية. ونحن نقف أيضاً بثبات من أجل مجتمع 
منفتح ونعزز الصفوف لصالح العدالة الاجتماعية ومن أجل تمتع 

كل الناس التي تعيش هنا بنفس الحقوق. ولذلك نحن نقولها بصراحة 
ووضوح : إن التضامن هو البديل الذي اخترناه.

الأجر الجيد للعمل الجيد
   

الضمان الاجتماعي هو الأداة الفعالة للتغلب على الخوف والقلق عند 
الناس. فالكثير وخاصة من بين صفوف الشباب يتأرجح بين عمل مؤقت 
وآخر أو لا يجدون عملاً إلا بالإعارة فقط. نحن نريد علاقات عمل جيدة 
تمكن الجميع من التنظيم والتخطيط لمستقبلهم، كما نريد أن تتعزز قيمة 
العمل الذي تزاوله جموع النساء العاملات على وجه الخصوص وان 

تتحسن مستويات أجورهن فيه. ولم يعد من المقبول أن ينخفض مستوى 
أجور اليد العاملة النسائية 20% عن مستوى أجور الرجال في نفس 

العمل والمهنة. 
ومن يسعى لتحسين شروط العمل والتشغيل يحتاج للأفكار الملائمة 
والنفس الطويل، ونحن لدينا كلاهما. فقد مارسنا ، ولسنوات عديدة، 

الضغط من أجل إقرار قانون الحد الأدنى للأجور وذلك سوياً إلى جانب 
الاتحادات النقابية. والآن بات المطلوب وبأسرع وقت ان يرفع الحد 

الادنى إلى 12 يورو للساعة الواحدة. 
كما نريد خفض ساعات العمل وصولاً  إلى 30 ساعة بالأسبوع 

والحفاظ على الأجر الملائم بالكامل. وهذا ما يسهم جدياً في خفض نسبة 
البطالة ويتيح للإنسان المزيد من الوقت للأستمتاع الثقافي والمشاركة 

الديمقراطية في المجتمع.   

في مكافحة الفقر
ليس من المسموح به أن يعيش إنسان فقيرا وبخاصة من تقدم بهم العمر. 
ويجب ضمان العيش الكريم لجميع من بلغ التقاعد/المعاش. ونحن نريد 
أن نقدم بدلاً للتقاعد/المعاش بقيمة -1050 يورو شهرياً وذلك إنصافاً 
لكل الذين لم تتوفر لديهم الإمكانيات للإسهام الكافي في صندوق نهاية 

 الخدمة/المعاش. وهذا حال غالبية النساء العاملات على وجه
الخصوص. 

ولا يكفي ان يحول بدل التقاعد/المعاش دون الفقر فقط ، بل يجب ان 
يضمن استمرارية العيش الكريم. ولذلك لا بد من العودة إلى ما كان عليه 

قبل البدء بسياسة القضم من مستوى التقاعد على أيدي كل من شرودر 
وميركل. إن الفقر الذي تعيش فيه جموع غفيرة من النساء والأمهات 

اللواتي يتحملن بمفردهن مهام تربية اطفالهن هو ايضاً من إنتاج أجور 
العمل المتدنية وبالتالي نظام العقوبات في قانون المساعدة الاجتماعية/
بدل البطالة والمعروف بـ »هارتس4«. فهذا يلزم بدوره قبول أعمال 

ذات أجور متدنية وضئيلة. ولذاك نحن نريد بديلاً عن نظام »هارتس4« 
وذلك بحد أدنى لا يقل عن -1050 يورو شهرياً ولا يتضمن أو يلحظ 

أي نظام للعقوبات مما يسمح لكل الناس العيش بكرامة ودون وطأة 
الخوف من نظام العقوبات.   

الرعاية الصحية الجيدة للجميع
بات من المكلف كثيراً الحفاظ على الصحة. وتزداد أعداد السكان من 

الذين يعجزون عن سداد المفروض عليهم من قيمة العلاج الذي يتلقونه. 
ولذلك بات من الممكن التعرف على فقراء الناس من منظر أسنانهم. 

كما يتجلي إتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء مقارنة بمتوسط عمر كلا 
الطرفين، فالفقراء عرضة للمرض أكثر ويغادرون الحياة عن عمر 

أصغر من الأغنياء. 
إن الرعاية الصحية الجيدة ممكنة وللجميع. ولأجل ذلك نحن بحاجة 
لنظام ضمان للصحة وللعناية بالشيخوخة يقوم على أساس تضامني 
ويسهم في الدفع فيه كل المواطنات والمواطنين من دون استثناء بما 

يشمل ايضاً نواب البرلمان الاتحادي  وكبار الأثرياء. 
تسود المستشفيات حالات طواريء بسبب تناقص عدد العاملات 

والعاملين في مجالات العناية وعلاج المزيد من المرضى. ويترتب على 
هذا الواقع تنامي إرهاق العاملات والعاملين مصحوباً بتراجع مستوى 

الاهتمام ونقص في النظافة وارتفاع نسبة الحوادث. ولذلك نطالب بقانون 
ينظم قواعد القياس لتوظيف المطلوب من أعداد العاملات والعاملين 

لتأمين العمل الجيد وإنهاء حالات الطواريء في عدد الممرضات 
والموظفين.

ولذلك نحن نقول بأن المستشفيات يجب أن تبقى ضمن هيكل القطاع العام 
لضمان التمويل الذي تحتاجه للقيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه.   

المال متوفر إلاّ أنه لايُوزّعُ بشكلٍ عادل
لذلك يسعى حزب »اليسار« لإطلاق مبادرة اجتماعية تشمل الجميع 

وتلزم بما في ذلك الأغنياء والمتهربين من دفع الضرائب ليدفع الجميع 
في صندوق واحد للضمان الاجتماعي وبناء نظام ضريبي واحد.

تتملك اليوم 62 عائلة موزعة في أنحاء العالم أكثر مما يملك النصف 
الأدنى من سكان العالم كله. وفي حين لا يملك النصف الأدنى من سكان 

ألمانيا 1% من مجموع الثروة  تستحوذ الـ 10% المتربعة على قمة 
الهرم الاجتماعي على ثلثي الثروة ذاتها. لذلك نحن نطالب بضريبة على 

الملايين خاصة وإصلاح النظام الضريبي على الدخل عموماً. فتزاد 
الضريبة على المداخيل ما فوق الـ 60 ألف يورو سنوياً، وتخفض على 

المداخيل الأدنى من ذلك. كما نطالب بضريبة على الثروة التي تزيد 
عن المليون يورو. وتعبر هذه الخطوات عن ضرورة ملحة لمعالجة 

الأوضاع الاجتماعية المتردية ولتعزيز إمكانات مؤسسات البنى التحتية 
ومنشأت القطاع العام )من مدارس ومشافي وطرق مواصلات( وهذا ما 

يبرهن على نجاعة المجتمع التضامني.   

المزيد من الديمقراطية
تمارس الشركات الكبرى، كما كبار الأغنياء المزيد من النفوذ للتأثير 

في صياغة القرارات السياسية العامة. ونحن نريد أولوية السياسة على 
الاقتصاد. لأن الديمقراطية لاتعني اطلاقاً بأن المال يحكم العالم، بل تعني 

أن الناس وفي إطار من العلاقات السلمية، هي التي تصيغ القرارات 
التي تعني بشؤونها. والديمقراطية تحيا بقدر ما تتوفر الامكانية للدفاع 

عن مصالحنا في مواقع العمل ومن دون الخوف من فقدان العمل نفسه. 
كما تعيش الديمقراطية بمقدار تمتعنا بالوقت والامكانات للاهتمام بالعائلة 

وشجونها والشؤون الاجتماعية والثقافية. وتنتعش الديمقراطية أكثر 
بقدر استقرار المساواة بين القادمين الجدد والمقيمين فلا يشعرون بأنهم 

مواطنون من الدرجة الأدنى ومن حقوقهم أن يكونوا مختلفين ودون 
خوف. ولذلك تعني الديمقراطية بأننا ورغم الاختلاف والتنوع بيننا 

يمكننا العمل سوياً من أجل التوصل لحلول مشتركة.
نحن نؤمن بالديقمراطية ونصبوا إلى تعزيزها،على سبيل المثال من 

خلال الاستفتاءات العامة على صعيد الاتحاد الألماني كله وتحجيم نفوذ 
مجموعات الضغط ومنع تبرعات الشركات للاحزاب السياسية.   

أوروبا واحدة للجميع
نمت الفكرة الأوربية في الجوهر من أجل السلم والديمقراطية والرفاه 
والتكامل الإجتماعي . وتشهد هذه الفكرة على خيانة البرجوازية لها 

مجدداً منذ بدء الأزمة المالية والإقتصادية العالمية مع نهاية عام 2008.   
إذ لم تعمد البرجوازية الحاكمة إلى إعادة النظر في هيكلة النظام 

لهِ مسؤولية ونتائج سياسة النهب والإبتزاز    المصرفي لجهة ضمان تحمُّ
التي يمارسها أو فرض الضرائب على المستوى الأوربي على كاافة 

نشاطاته لضمان تغطية الخسائر المحتملة للمضاربات المالية التي 
يمارسها . بل عمَدَت هذه البرجوازية إلى إخضاعِ دول ذات سيادة ، 

أعضاءَ في الإتحاد الأوربي لبرامجَ تقَشُّفٍ تُفُضي في تطبيقها إلى تدمير 
دعائم أنظمة الرفاه الإجتماعي لهذه الدول ، وبالتالي تحطيم مقومات 

البُنية الديمقراطية فيها . وبهذا تحولَّت الفكرة الأوربية إلى إتحاد أوربي 
يخضعُ لهيمنة البنوك  والشركات الكبرى .

وهكذا لم يعد ممكناُ التصدّي للعديد من مشكلات البُنية الإجتماعية 
والإقتصادية في الإطار الوطني لكل دولة . وعليه فأنَّ الإنكفاءَ ضمن 
مُ البديلَ ، كما انَّ تفكيك الإتحاد الأوربي سيخدم  الحدود الوطنية  لايُقدِِّ

تعزيز صعود القوى القومية الشعبوية والشوفينية . ونتصدى ، نحن 
بدورنا ، لهذا الإحتمال والتوجه وندعو إلى التحرك بثبات في حركة 

إعادة بناء الإتحاد الأوربي على أسُس إجتماعية وديمقراطية .   
   
 

الحرب ليست وسيلة للسياسة
يتصدى حزبنا ، حزب »اليسار« ، لدعوات العسكرة والتسليح وشن 
 الحروب . لذلك يتضامن مع كل الناشطين على الصعيد العالمي من 

أجل السلام ونزع السلاح ، ومن أجل العدالة . وبناءًً على ذلك رفضنا 
بشكل قاطع ، وسنتابع الرفض في المستقبل أيضاً ، كل دعوة أو قرار 
 لإشراك القوات المسلحة لألمانيا الإتحادية في مهمات خارج حدودنا . 
ونُصرُّ على أنْ تنحصرَ مهامها في الدفاع عن حدود البلاد والمساعدة 
في مجابهة الكوارث ونتائجها بما في ذلك خارج الحدود . لهذا كله ، 
نناضل من أجل خفض القدرات العسكرية الألمانية ، وكذلك الأوربية 

. ويهدف » اليسار »، بالوسائل المدنية ، إلى درءِ الأخطار وحل 
الإشكاالات ، التي قد تنشب ، بدلاًً من اللجوء إلى السلاح. ولهذا نريدُ 

تكثيف وتوظيف الجهود المدنية لمنع نشوء وتطور الأزمات من جهة ، 
وخدمة التطور السلمي والتقدم الإنساني .

أن نزع السلاح وتحريم أسلحة الدمار الشامل ، عادا ليتصدرا البرنامج 
اليومي للنضال من أجل تعزيز فرص سيادة السلم في العالم كله .لهذا ، 

فأننا نناضل بثباتٍ ضد سياسة تصدير السلاح ، ومن أجل إلغاء تموضع 
 وخزن الأسلحة الذرية في الأراضي الألمانية .

حزب "اليسار": النشأة والبُنية التنظيمية  
في 16/6/2007 أعُلنَ ببرلين عن تأسيس حزب »اليسار« من خلال 

توحيد حزب »اليسار – حزب الإشتراكية الديمقراطي« و »البديل 
الأنتخابي من أجل العمل والعدالة الإجتماعية« .

وهكذا نما ، على إمتداد السنوات المنصرمة ، بديل يساري على 
صعيد ألمانيا كلها ، من حزبين جمعتهما أهدافٌ متقاربة. ويضم حزب 

»اليسار« حالياً في صفوفه  59000  عضو ، منتظمين في 16 منظمة 
على صعيد 16 ولاية إتحادية ، تشمل 350 منظمة محلية على مستوى 
الأقضية. وتبلغ نسبة النساء 37% من مجموع العضوية، وهي الأعلى 

 مقارنة مع بقية الأحزاب في البرلمان الألماني. 
 وحزب »اليسار« الألماني هو أحد مكونات »اليسار الأوربي« ،

الذي يضم بدوره 31 حزباً أوربياً .
 وللحزب رئيسان متساويان في الصلاحيات يتصدران قمة التنظيم ،

هما )كاتيا كيبنج( و)بيرند ريكسنغر( ، ومدير عام للأدارة 
اليومية)ماتياس هين(. وتَبُتُّ قيادة الحزب ، المؤلفة من 44 عضواً، بكل 
القضايا السياسية والتنظيمية ، خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرينِ عامّين 

للحزب .

شارِكنا في العمل
هل تريد / ين دعم حزب »اليسار« ؟ وهل ترغب/ ين المساهمة في 

بناء أوربا ؟ 
نحن نبحث عن حالمين وحالمات ، مثاليين ومثاليات ، مصلحين 

ومصلحاتٍ للعالم مبدأيين ، كما نبحث عن براغماتيين  وعن واقعيين 
كذلك .

يستطيع كل رجلٍ وأمرأة الأنضمام إلى صفوفنا والأسهام النشيط 
في صياغة وإقرار القرارات . فنحن بحاجة إلى أفكاركم  ومعارفكم 
وقناعاتكم . كما يمكن لكلٍ منكم  أنْ يكون عضواً في الحزب فقط .

لدينا العديد من المبادرات الناشطة : من أجل السلام ، من أجل المساواة 
في الفرَُص ، ومن أجل العدالة الإجتماعية والديمقراطية .. كل هذا 

وغيره يتطلبُّ شجاعةً وثَباتاً ... لكن كيفَ سيكونُ مصير العالم ،  إذا 
خلا من هذه القِيَم ؟! 

 من أجل الالتحاق بعضوية الحزب:
 fip@die-linke.de 

 دعم الحزب مادّياً والتبرع:
 http://spenden.die-linke.de 

 IBAN: DE رقم الحساب 00 6000 5000 0000 1009 38
 BIC: BEVODEBB, Berliner Volksbank  البنك

 Stichwort: Spende الهدف / السبب: تبرع
 نرجو تدوين اسمكم وعنوانكم فإن رغبتم سنقدّم اليكم ايصالاً

قانونيّاً بقيمة التبرّع. 

 عنوان مقرّ الحزب »اليسار«:
شارع كلاينة الكسندر شتراسه 28 ,10178 برلين 

Berlin 10178‏ ,Kleine Alexanderstraße 28‏
تليفون 00 93 00 30/24(0) 49+

V.i.S.d.P. Matthias Höhn

www.die-linke.de

www.die-linke.de
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يٌرجى تعبئة الاستمارة وارسالها عبر البريد الى العنوان المشار اليه أعلاه.
 www.die-linke.de: تجدون المزيد من المعلومات عن حزب اليسار في الانترنت

لمعرفة المزيد من المعلومات عن حزب اليسار

أتمنى لقاءً مباشراً 

أريد أن أصبح عضواً في حزب اليسار

Straße, Hausnummer الشارع، رقم المنزل

Ort المكان PLZ الرمز البريدي

Telefon تليفون

E-Mail البريد الإلكتروني

Beruf مهنة Geburtsdatum تاريخ الميلاد

اسم العائلة ,الاسم الأولرجلامرأة FrauHerrName, Vorname

Ich möchte mehr Informationen über DIE LINKE bekommen.

Ich möchte ein Gespräch vor Ort.

Ich möchte Mitglied der Partei DIE LINKE werden.
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